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(1)
يتناول هذا المقال شعار “الإسلام دين ودولة” الذي صار ثابتًا من ثوابت الخطاب الحركي الإسلامي،
كمـا حظـي – هـذا الشعـار/ المقولـة – بحضـور ملحـوظ، وفـاقع أحيانًـا، في الأدبيـات المعـاصرة لخريجـي
المؤسسات الإسلامية التقليدية، الأدبيات التي توَجّه، عادة، كمضادة للإسلام السياسي، ونعرض هنا
ين عربيين هما موضوعة “الإسلام دين ودولة” بشكل نقدي نعتمد فيه تعليقات وانتقادات مفكرَ
الروائي والمؤ “عبد الله العروي” والفيلسوف وعالم اللغة “طه عبد الرحمن”، وكلاهما من المغرب،
وقد وقع اختيارنا على هذين المفكرين لسببين؛ أولاً: لأن كل واحد منهما يمثل مدرسة مختلفة عن
ــا”، يمثــل الآخــر رافــدًا إسلاميًــا ــا “تاريخانيً تلــك الــتي يمثلهــا الآخــر، فبينمــا يمثــل الأول رافــدًا علمانيً
“ائتمانيًـا”، وهـو مـا يضفـي التنـوع والاختلاف، إن في المـداخل أو في الأطـر المرجعيـة، وثانيًـا: لمـا تتميز بـه
مقـالاتهم مـن جـدة وطرافـة، إن في المقـدمات أو النتـائج، فضلاً عـن عنايـة ملحوظـة بالمسـألة موضـوع

النقاش.

ــر حســن البنــا (ت. م.)، المؤســس والمرشــد الأول لـــ”الإخوان
ِ
هــذا الشعــار/ المقولــة الــذي اشتُه

المسـلمين”، كمُـدشِن حيـوي لـه، تحديـدًا في “رسالـة التعـاليم” حيـث وضعـه كأصـل ضمـن “الأصـول
العشريــن”، هــذا الشعــار/ المقولــة/ الأصــل .. مــا محلــه مــن الإعــراب في التــاريخ والاجتمــاع والتــدبير

الديني؟!
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(2)
بعد تحليله أنماطَ الحُكم التي جرّبها المسلمون، ومن خلال قراءته مقولات ابن خلدون، توصل عبد
الله العروي (مفهوم الدولة؛ م.) إلى خلاصة مفادها تساكن ثلاثة عناصر فيما نسميّه بالدولة
يةّ العربية، والروح الإسلامي، والتنظيم الأسيوي (ص. ، ص. ).  ثم الإسلامية هي: الدهر
شرع في غربلــة مقولــة “الإسلام ديــن ودولــة” فقــال: “نشــأت هــذه العبــارة في صــفوف ســلفية القــرن
ير الدولة القائمة من التزاماتها نحو الدين […] ا على الدعوى المتأثرة بالغرب والرامية إلى تحر الماضي رد
ير السلطان من كلّ قيد واعتبروا من واجبهم التذكير بالشروط [إذ] رأى فيها الفقهاء دعوة إلى تحر
الشرعيّة التي تحد نسبيًا من السلطة المطلقة، وكان ذلك التذكير في ظروف القرن الماضي من مصلحة
الشعوب الإسلاميّة (في الهامش يقول العروي: هناك بالطبع ظاهرة سلبية: لقد استعمل الدين في
يـة”. (ص. )، ثـم يسـتتلي: “مـا يجـب أن يلفـت نظـر القـارئ في العبـارة معارضـة إصلاحـات ضرور
المذكورة هو واو الربط الدالّ على التساكن لا على الاندماج والانصهار، مع أن منطق الخلافة الحق
يقضي أن الدين لا يتساكن مع الدولة بل يصهرها ليحيلها إلى لا دولة، تعني كلمة إسلام في العبارة
المذكورة الحضارة التي تطورت في التاريخ في دار الإسلام ولا تعني أبدًا العقيدة (في الهامش: يتفق في

هذه النقطة السلفيون مع المستشرقين، وبدون شكّ تحت تأثيرهم).

لتلــك الحضــارة مميزات مــن ضمنهــا تســاكن الــدين والدولــة دون أن يغــيرّ في العمــق أحــدهما الآخــر،
نلاحـظ بالفعـل مـن جهـة أن الدولـة لم تحـوّل الإسلام لتجعـل مـن ديـن دولـة (في الهـامش: كمـا نجـد
يات القديمة وفي الدولة الفاشية)، لو تحقق هذا لكانت الدولة صنمًا يُعبَد، لكان ذلك في الإمبراطور
يمًا قطعيًا، ومن جهة ثانية أن الإسلام لم يحوّل الدولة في ذلك شرِك بالله وهو ما يحرمه الشرع تحر
، .إلى مؤســسة دينيــة، لأن الدولــة في الظــروف العاديــة تعــني دائمًــا الملُــك الطــبيعي..”. (صــص
. التوكيد من المؤلّف)، يُكمل العروي: “نواجه هنا مفارقة عجيبة، إذ يقول السلفيون: الإسلام
دين ودولة يظنون أنهم يعبرون عن خصوصية الإسلام، في الواقع إنهم يصفون الإمارة الشرعية ولا
يتعرضون في شيء للخلافة، إنهم يتكلمون عمّا يجمع النظام الإسلامي بالأنظمة السياسية الأُخرى،
ألا يحق لنا أن نقول إن النصرانية دين ودولة؟ أوَليست دينًا يعيش بجانب دولة في نطاق مؤسسة
مستقلّة؟ في هذا السؤال بالطبع مغالَطة، لكنها مغالَطة يرتكبها المستشرقون والسلفيون باستمرار،
عنــدما يقولــون: النصرانيــة ديــن، فإنهــم يعنــون المعتقَــد وعنــدما يقولــون: الإسلام ديــن ودولــة فإنهــم
يعنــون الحضــارة الإسلاميــة، لــو عنَــوْا بالنصرانيــة حضــارة محــددة لــوجب عليهــم الاعــتراف بأنهــا ديــن
يـة، ولـو عنَـوْا بـالإسلام المعتقَـد لـوجب القـول إنـه ديـن فـوق ودولـة، كنيسـة وإدارة، باباويـة وإمبراطور

الدولة وما سواها” (نفسه).

 يعــود العــروي لســياق ظهــور العبــارة فيقــول: “إن العبــارة الــتي نحــن بصــددها تبررهــا ظــروف القــرن
المـاضي، ظـروف مواجهـة الفقهـاء الليبراليـة الغربيـة، لكنهـا لا تعـبر عـن روح الـدعوة الإسلاميـة، التعـبير
الصحيح، في تصورنا، هو أن نقول: الدولة السلطانية دين ودولة، أمّا الإسلام فإنه دين الفطرة الذي
يهـدف إلى إحالـة الدولـة إلى لا دولـة” (ص. )، الآن يصـل اشتبـاك العـروي مـع المقولـة إلى ذروتـه:
“كما أن التاريخ الوقائعي لم يعرف دولة – إسلامية – باستثناء فترة الوحي والإلهام،  كذلك لم تظهر
ــة وبالمقابــل فكــرة ــة الطبيعي ــة الدول ي ــه نظر ــة، نجــد في ــة – إسلامي ــة دول ي في التأليــف الإسلامــي نظر
الخلافــة: الواقــع وقــانونه العــادي في جــانب، الطــوبىَ وقيمتهــا الأخلاقيــة في جــانب آخــر، أمّــا الدولــة



الشرعية، وهي الدولة الطبيعية التي تتخذ الشريعة قانونًا لها، فإنها ليست دولة – إسلامية بمعنىً
دقيق”.(نفسه. التوكيد من المؤلّف)، ولعل هذا الاقتباس الأخير يوضح ما يرمي إليه العروي: “يعتقد
ين المسلمين، أنّ الخلافة، وهي النظام الحكومي الأسمى، لا يتحقق إلاّ ابن خلدون، كغيره من المفكرّ
بهداية رباّنية (في الهامش: قد نستغرب عزُوب هذه الفكرة الأساسية عن فهم أغلبية السلَفيين – ما
عدا علاّل الفاسي –  إذا لم يكونوا تناسَوْها عن قصد!)، يعني أن الخلافة ليست نموذجًا ضمن نماذج
الحكومـة العاديـة، وإنمـا هـي ثـورة علـى كـلّ سـلطة حكوميـة، هـي انحلال الحكومـة المتعاليـة المسـتقلة
المستغلة في المجتمع – الأمّة، وانحلال الوا الخارجي في الوا الوجداني الفردي، لا أحد من مؤلفي
رُق الطبيعيـــة إلى خلافـــة، لأنّ النظَـــامين الإسلام يظـــنّ أنّ الدولـــة الطبيعيـــة يمكـــن أن تنقلـــب بـــالط
ينتميان إلى عالَمين متناقضين: عالَم الطبع وعالَم الأمر. إنّ المفاهيم التي يستعملها الفقهاء وغيرهم
يــة الأُمّــة يــة الفــرد المســلم ونظر يــة أخلاقيــة، أي نظر مــن مــؤرخّين وفلاســفة تنطــوي علــى عنــاصر نظر
يـة دولـة – إسلاميـة، لإن العبـارة كمـا أوضحنـا متناقضـة في المسـلمة، لـكي يمتنـع أن تشيـد عليهـا نظر

.( .ص) ”ذاتها

(3)
في كتابه روح الدين (م.)، الذي يأتي “بـ”مقاربة روحية” لإشكال الصلة بين الدين والسياسة،
سة على نظرية في الوجود الإنساني” (ص.. التوكيد من المؤلّف)، يقول طه عبد الرحمن إنهّ مؤس
“رغم فضل الوصل [: بين الدين والسياسة] على الفصل، لأن الوصل أصل والفصل ف، يبقى أن
كـثر جزمًـا بفَصْـلهم مـن الـديانيين بوَصْـلهم، لاتفـاقهم علـى وجـه الفصـل واختلاف العلمـانيين كـانوا أ
هـؤلاء علـى وجـوه الوصـل […] وهكـذا، فـإن الـديانيين، وإن قطعـوا بالوصـل بين الـدين والسـياسة،
فإنهــم اختلفــوا في وجــوهه وطــرق تطــبيقه؛ وتجلّــى ذلــك في انقســامهم إلى طوائــف أربــع: “أهــل
التسـييس”، ويقولـون بانـدراج الـدين في السـياسة؛ و”أهـل التـديين”، ويقولـون بانـدراج السـياسة في
الدين، و”أهل التحكيم” و”أهل التفقيه”، وكلا الطائفتين تقول بتطابق الدين والسياسة، إلا أهل
التفقيــه اســتطاعوا أن يقيمــوا دولــة تعمــل بمــوجب هــذا التطــابق” (ص. )، وســوف نعتــني هنــا
بمَن يمارسون نوعًا من “تديين السياسة”، فيما يتعلق بشعار “الإسلام دين ودولة” يقول طه عبد
الرحمن: “قد تجلى هذا التصور الذي يدمج السياسة في الدين في الشعار الذي رفعه “التديينيون”
(أي بعـض الحركـات الأصوليـة المعـاصرة)، وهـو: “الإسلام ديـن ودولـة”، ولـو أن هـؤلاء أرادوا أن يبنـوا
. .هذا الشعار على جامعية الإسلام، فإن هذا البناء يعتريه القلق من جوانب مختلفه” (ص

التوكيد من المؤلّف).

 يورد عبد الرحمن أربع “شبهات” على الشعار المذكور، هي: الشبهة العلمانية للشعار الأصولي وفيها:
ة فعل على الموقف العلماني [..] منه إلى اتخاذ موقف أصيل من أن هذا الشعار [..] أقرب إلى رد“
 حقيقــة “جامعيــة الإسلام”؛ إذ صــيغت هــذه الحقيقــة في قــالب يخــالف مقتضاهــا كــأن الــدين
والدولة  آخر، والإسلام يجمع بينهما، مكمّلاً أحدهما بالآخر؛ والحال أن هذا الجمع لا يصح إلا
إذا قصرنا مفهوم “الدين” على معنى “الاعتقادات الخاصة” ومفهوم “الدولة” على معنى “تدبير
المعاملات العامة” كما تفعل العلمانية؛ والحق أن الدين عبارة عن نهج تدبيري للسلوك في الحياة،

( –  .صص) ”متكامل العناصر ومتداخل الجوانب



وشبهـة تكميـل الدولـة للـدين وخلاصـتها: “أن اعتبـار الدولـة قسـيمَ الـدين إخـراج لهـا منـه، بحيـث لا
تداخل بينهما، فيكون الدين محتاجا إلى الدولة لا احتياج الغاية إلى الوسيلة، وإنما احتياج العنصر إلى
سة المدبرة والحاكمة”، مايحمّله، وفي هذا غلط [..] [فـ:] لو فرضنا أن المراد بـ”الدولة” هنا هو “المؤس
فقد ورد استعمال لفظ “دين” بمعنى “نظام التدبير والحكم” كما في الآية الكريمة: “ما كان ليأخذ
أخــاه في ديــن الملــك، إلا أن يشــاء الله” [يوســف: ]، فيكــون ديــن الأمــة هــو بــالذات نظــام تــدبيرها
وحكمهـا، أي دولتهـا (في الهـامش: القـول المأثـور: “النـاس علـى ديـن ملـوكهم” قـد يحمـل علـى معـنى
“نظـــام الحكـــم” [..] [و:] لـــو فرضنـــا أن المـــراد بصـــلة الـــدين بالدولـــة في الإسلام هـــو صـــلة الإسلام
لـة بالسـياسة، بحيـث يكـون مـدلول “الدولـة” مـردودًا إلى “السـياسة”، بطَـل أن تكـون السـياسة مكم
ــة ــة فيهــا” (نفســه)، وشبهــة اقتبــاس الآليــات التدبيري ن ــل تكــون، علــى العكــس، متضم للشريعــة، ب
العلمانيــة ومنهــا: “أن هــذه الجماعــات ارتضــت الــدخول في اللعبــة الســياسة الــتي تخضــع لقواعــد
مشبوهـة أو إجـراءات منحـازة، كـل ذلـك سـعيًا إلى جلـب اعـتراف الخصـوم بـدورها، رسـميين كـانوا أو
مدنيين، وطمعًا في احتلال مواقع في الدولة، تمثيلية كانت أو تنفيذية، [..] وليس هذا فقط، بل قد
استولى، على هذه الجماعات، همُ تحصيل الأدوات الحديثة بأي وجه كان وكانت شدة همها تزداد
بقدر سعي السلطة إلى حرمانها من تحقيق هدفها، حتى إنها أخذت ترى في هذه الأدوات، لا مجرد
وسائل صناعية قد تسُد مسدها وسائل أخرى، وإنما مقاصد تدبيرية تُطلب لذاتها، والحال أن هذه
المسالك السياسية المقتَبسة إذا صلحت للتدبير المرئي المبني على السيطرة والمنفعة والصراع، فإنها لا

( –  .صص) ”تصلح لخدمة المصالح الغيبية المبنية على التقوى والاستامة والنصيحة

والشبهة العلمانية لمفهوم الدولة وفيها: “لئن كان مصطلح “الدولة” يفيد في استعماله الإسلامي
الأصـلي مجـردّ “انتقـال السـلطة مـن حـال إلى آخـر” [..] فـإن المـراد بـه في الشعـار الأصـولي المذكـور هـو
المـدلول الاصـطلاحي الحـديث [..] واسـتعمال هـذا المفهـوم الحـديث في صـيغة شبـه تعريفيـة للإسلام
يومئ إلى أنه لا يكفي أن يتضمن هذا الدين جملة من القوانين التدبيرية، بل أيضًا يحتاج أن تتخذ

.( .ص) .”..هذه القوانين صورة “الدولة” الحديثة لكي يكتمل نظام تدبيره
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